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السيسي يوجه بتوفير السلع الغذائية وتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي
المرنة للقطاع الزراعي بالدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى 
جهود الوزارة في تحقيق التنمية 
المستدامة في كافة المجالات التنموية 
والخدمية بالدولة، ومنها تحقيق 
الأمــن الغذائي، خاصــة ما يتعلق 
بالتنســيق مع مختلــف الأجهزة 
المعنية وأجهزة الحكم المحلي لمنع 
الاســتغلال من المتاجرين بالسلع 

ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وعــرض مديــر عــام جهــاز 
الوطنيــة  الخدمــة  مشــروعات 
للقوات المسلحة مساهمات الجهاز 
في مختلف المشــروعات المتعلقة 
بالأمن الغذائي بالدولة، مثل الصوب 
الزراعية ومزارع الأسماك وتربية 
المواشــي الحية، فضلا عن توفير 
المنتجــات الغذائية وإتاحتها على 

مدار العام بأسعار مناسبة.
إلى ذلك، أصدرت القيادة العامة 
للقوات المسلحة أوامرها لإداراتها 
التخصصية للقيام بمعاونة أجهزة 
الدولة المعنية لسرعة تدبير أجهزة 
ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة 
القطاع الصحي بالدولة حفاظا على 
اســتمرارية تقديم العــلاج الطبي 
لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد.

لتخفيــف التأثيــر علــى الوضــع 
الاقتصادي.

من جانبه، قــال وزير الزراعة 
واســتصلاح الأراضــي: إن عملية 
إنتاج وتصدير السلع الزراعية لم 
تتأثر بشكل ملحوظ نتيجة الظروف 
الراهنة، وذلك بالنظر إلى الطبيعة 

جهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات 
المعنية في ضبط الأســواق ومنع 
التلاعــب بالأســعار والتخزيــن 
بغرض التربــح، فضلا عن جهود 
تطبيق حظر حركة المواطنين على 
الطرق العامة، مع مراعاة الحالات 
الاســتثنائية التي يتم تســييرها 

الصــدد، جهــود وزارة التمويــن 
لإتاحة السلع الأساسية والضرورية 
بالمنافذ الحكومية والتموينية على 
مســتوى الجمهورية وزيادة عدد 
منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة 

المعروض من السلع.
بدوره، عــرض وزير الداخلية 

ڤيروس كورونا المستجد.
من جهته، عرض وزير التموين 
والتجارة الداخليــة الاحتياطيات 
الاســتراتيجية للوزارة من السلع 
الأساســية، مشــيرا إلــى توافرها 

بصورة كافية.
كمــا عرض المصيلحي، في هذا 

وصرح الســفير بســام راضي 
المتحدث الرســمي باســم رئاســة 
الجمهوريــة بــأن الاجتماع تناول 
متابعــة الموقف الخاص بالســلع 
التموينية والمواد الغذائية الأولية 
فــي الأســواق المحليــة، فــي إطار 
سيناريوهات التعامل مع تداعيات 

القاهرة - خديجة حمودة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي 
بقيام الأجهزة المعنية ببذل أقصى 
الجهد لتوفير الســلع الأساســية 
وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي 
منها تلبيــة لاحتياجات المواطنين 
بالكميات والأســعار المناسبة مع 
إتاحتهــا فــي مختلــف محافظات 
الجمهورية، وذلك من خلال جهود 
ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على 
منافذ البيع ومكافحة الممارســات 
الاحتكارية، فضلا عن تعزيز دور 
أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر 
مختلف السلع للمواطنين خاصة مع 
اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
جاء ذلــك خلال الاجتماع الذي 
عقده الرئيس السيســي امس مع 
د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء ووزراء التموين والتجارة 
الداخلية د.علي المصيلحي، والمالية 
د.محمد معيــط، والتنمية المحلية 
محمــود شــعراوي، والداخليــة 
اللــواء محمود توفيــق، والزراعة 
واستصلاح الأراضي السيد القصير، 
ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة 

الوطنية للقوات المسلحة.

القوات المسلحة توفر أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمواجهة «كورونا»

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتنمية المحلية والداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

وزيرة الهجرة: السفارات المصرية بالخارج 
المسؤولة عن إجلاء «العالقين»

القاهرة - ناهد إمام

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
المصريــين بالخارج نبيلــة مكرم، أن 
السفارات المصرية بكافة الدول تعمل 
بالتعــاون مع وزارة الطيــران المدني 
على التنسيق واتخاذ جميع الاجراءات 
اللازمــة بخصوص إجــلاء المصريين 
«العالقين»، موضحة أن الدولة المصرية 
بكل أجهزتها تبذل أقصى جهد لتخطي 
هذه الأزمة بسلام. وأوضحت الوزيرة 
حسب بيان لوزارة الهجرة امس أن ما 

تردد بشأن قيام طلبة مصريين يدرسون 
في أوكرانيا بطلب توفير طائرات إجلاء 
استثنائية لإعادتهم إلى أرض الوطن 
كمــا نمى إلى علم الوزارة، لا أســاس 
له من الصحة، مشيرة في هذا الصدد 
إلى أن الجهة المســؤولة عن تلقى اى 
طلبات واتخاذ القرارات بشــأن إجلاء 
المواطنين المصريين مــن أوكرانيا هى 
ســفارة جمهورية مصــر العربية في 
(كييڤ)، وهى الجهــة الوحيدة التي 
سيتم تكليفها بإفادة المواطنين المصريين 
العالقين بأى ترتيب وطنى يتم إعتماده 

لإرسال طائرة للإجلاء، لتقوم السفارة 
ايضا باستصدار الموافقات اللازمة من 

السلطات الأوكرانية وفق الحاجة.
وأهابت وزيرة الهجرة بالمواطنين 
المصريين «العالقين» في أوكرانيا إلى 
اتخــاذ اقصى درجات الحذر، وتجنب 
الوقوع في براثن المضللين، مؤكدة أن 
أي شــائعات يرددونها بشأن طائرات 
إجلاء لا أساس لها وتأتي بدافع التضليل 
والاستغلال في هذه الظروف الحرجة.
وأكــدت متابعة موقــف المصريين 
«العالقــين» حول العالم، وأن الوزارة 

تبذل كافة الجهود للتنسيق مع الدول 
المختلفة بما يســمح بإعادة المواطنين 
«العالقــين» والحالات الاســتثنائية، 
مشددة على قيام المواطنين «العالقين» 
الذين لم يستكملوا بياناتهم، بالتواصل 
مع السفارات والقنصليات في الدول 
المختلفة، ومــلء النماذج الإلكترونية 
الخاصة بذلك عبر البريد الإلكتروني 
Egyexpcare2020@gmail.com، كذلك 
عــن طريــق خدمــة الواتســاب على 
الأرقام المخصصة لذلك: ٠١٠٦٩٦١٣٧٥٥/ 
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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

بعد وفاته بكورونا..«الصحة» تنعى «اللواح»
القاهرة - ناهد إمام

نعت وزارة الصحة والسكان، د.أحمد عبده 
اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، 
الذي وافته المنيــة امس، عن عمر يناهز ٥٧ 
عاما إثر إصابته بڤيروس كورونا المستجد.
وأوضح د.خالد مجاهد، مستشار وزيرة 
الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث 
الرســمي للوزارة، أنه فور الإبلاغ عن حالة 
د.أحمد عبده اللواح، بأنها حرجة، وإيجابية 
لڤيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩)، تم 
نقله إلى مستشــفى التضامن ببورســعيد، 
وتم تجهيز غرفة استقبال الحالات الحرجة 
بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعي، وماسك 
(cpap)، وكان في انتظاره طاقم طبي مكون 
من مدير المستشفى، وطبيب الرعاية المركزة 

وطبيب الطــورائ، وطاقم التمريض المدرب 
على التعامل مع حالات كورونا المستجد.

وأضــاف أنــه تم التعامــل مــع الحالــة، 
وإعطــاء العلاج اللازم وفقــا لبروتوكولات 
العلاج المحدثــة من وزارة الصحة لڤيروس 
(كوفيد -١٩)، وبعد استقرار حالته تم نقله 
إلى أحد مستشــفيات العــزل بمرافقة مدير 
مستشــفي التضامن الذي أصر على مرافقة 
المريض، وعلــى الفور تم وضعه على جهاز 
التنفس الصناعي، وتم تقديم الرعاية الطبية 
اللازمــة له وفقا لبروتوكولات العلاج، لافتا 
إلى أن الحالة الصحية للطبيب شهدت أمس 
الاول تحســنا ملحوظا، إلا أنه حدث تدهور 
مفاجئ، ووافته المنية في تمام الساعة الثانية 
عشــرة وثلاثين دقيقة صبــاح امس الاثنين 
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توازن جديد في الحكومة اللبنانية
الوضــع مختلف كليا 
بين حكومة سعد الحريري 
الســابقة وحكومة حسان 
ديــاب الحاليــة، لجهــة 
اللعبة  التوازنات وقواعد 

السياسية..
مع حكومة الحريري كان 
الثنائي الشيعي يجهد في 
تطويق وتطويع «ثنائية» 
الحريري وباسيل وإبقائه 
المراقبة والسيطرة  تحت 
لأنه كان يملك قدرة فائقة على التحكم 
بالقرارات والمشاريع، وكان الرئيس نبيه 
بري بالمرصاد لهذه الثنائية المســتجدة 
والمتنامية منذ العام ٢٠١٦، وكان يستند 
الى معارضة وليد جنبلاط القوية للعهد، 
ويستفيد أيضا من الشرخ الحاصل بين 
القوات اللبنانية وكل من باسيل والحريري. 
مع حكومة دياب تغير المشهد الحكومي 
مع انتقال ثلاثة أحزاب رئيسية يقودها 
الحريري وجعجع وجنبلاط الى المعارضة، 
ومع انكفاء باسيل عن المسرح واكتفائه 
بلعب دور من وراء الستارة، ومع انتقال 
مركز الحركة ومطبخ القرار الى السرايا 
الحكومي، خصوصا مع أزمة «كورونا» 
المستجدة التي كانت بمثابة «معمودية نار» 
لحكومة دياب. هذه المعمودية والتجربة 
القاسية وغير المسبوقة أعطت الحكومة 

من جهة شرعية واقعية وسلطة أمر واقع، 
ومن جهة ثانية عــززت حضور دياب 

ودوره في المعادلة.
لم يتأخر الوقت حتى بدأت التباينات 
بين بري ودياب بالظهور في أكثر من ملف. 
وبدا واضحا أن المعادلة الحكومية الجديدة 
ترتكز على ثنائية «بري دياب»، وأن هذه 
الثنائية هي تصادمية تنافسية أكثر منها 
تكاملية متناغمــة. برز أولا التباين في 
مقاربة أزمة «كورونا» وكيفية مواجهتها، 
واستلزم الأمر وقتا كي يتوصل دياب الى 
اقناع بري بأن أفضل وأقصى ما يمكن 
فعله هو ما فعلته الحكومة في اعلانها حال 
التعبئة العامة، مبينا له الثغرات العملية 
والقانونية التي تحول دون إعلان حال 
الطوارئ. بعد ذلــك ظهر خلاف حول 
مشروع الـ «كابيتال كونترول» لوضع 
ضوابــط للعلميات المصرفية. قال بري 
كلمته بأن هذا المشروع لم يعد له وجود 
وليس واردا على أيامه أن يشرع المس 
بأموال المودعين في المصارف، ولا أن يمس 
بالدستور بطريقة استخفافية، وهناك المادة 
١٧٤ من قانون النقد والتسليف، فليلجأوا 
إليها. وكانت النتيجة أن أعلن وزير المال 
غازي وزني أن هذا الموضوع سحب من 
التداول نهائيا، والنقاش حوله انتهى في 
مجلس الوزراء ولم يعد مطروحا للنقاش.

في هذا الوقت، كانت مسألة التعيينات، 

وتحديــدا التعيينات في مصرف لبنان 
التي ألقت بثقلها علــى الحكومة بفعل 
الخلاف على المحاصصة الطائفية في هذه 
المراكز، خصوصا بعدما دخل دياب كطرف 
التعيينات، وتمحور الخلاف  جديد في 
على المقاعد المسيحية والسنية، وشعر 
بري بأن هناك تنسيقا تحت الطاولة بين 
دياب وباسيل، وشعر فرنجية بأن باسيل 
يعمل للاستئثار بالحصة المسيحية مقابل 
إعطاء دياب كامل الحصة السنية. وهنا 
لوح فرنجية للمرة الأولى بالانســحاب 
من الحكومة لأنه يعتبر نفســه الطرف 

المسيحي الثاني فيها ويريد حصته.
بعد قليل لوح بــري أيضا بتعليق 
مشــاركته في الحكومة ولكن لســبب 
آخر يتعلق بعــودة المغتربين اللبنانيين 
الى وطنهــم والطريقة التي قاربت فيها 
الحكومة هذا الملــف ووجدها مقصرة 
وغير مسؤولة، فقد اعتبر بري أن قضية 
المغتربين هي قضية وطنية ملحة وتنذر 
بكارثة، إذ إن هنــاك مجموعات كبيرة 
من اللبنانيين موجودين في أوروبا وفي 
أفريقيا،  خصوصا حيث لا توجد أبسط 
إجراءات الحماية والوقاية الصحية، وعلى 
الحكومة أن تتحمل مســؤولياتها حيال 
شعبها المنتشر في دول العالم، ووصل 
الأمر بالرئيس بري الى حد القول: «لم 
نجد وطنا عاقــا بحق أبنائه كما حصل 

ويحصل اليوم عبر الأداء الهمايوني الذي 
لمسناه من الحكومة ألم تكفي محاولة تبديد 
ودائع المغتربين، إن لم ينقل سرقتها عبر 
«الكابيتال كونترول»، وهل تجري الآن 

المحاولة لتبديد جنسيتهم»؟
لم يتحمل بري الطريقة التي تناولت 
فيهــا الحكومة ملف عــودة المغتربين 
واتســمت بالتثاقل والتباطؤ والهروب 
من المســؤولية عندما ألمحت الى أن أي 
خطة لإعادة هؤلاء مؤجلة الى ما بعد ١٢ 
ابريل موعد انتهــاء المرحلة الثانية من 
التعبئة العامة، وأنه لا عودة للعالقين في 
الخارج قبــل التأكيد من عدم اصابتهم 
بڤيروس «كورونــا». ومن الواضح أن 
موضوع المغتربين في أفريقيا وأكثريتهم 
من الطائفة الشــيعية يشكل حساسية 
مفرطة لدى الرئيس بري الذي ولد في 
أفريقيا،  سيراليون وعاش سنوات في 
ومازال «العصب الاغترابي» يعيش في 
قلبه وعقله الى درجة أنه يفضل مقولة 
قيام لبنان على جناحي المقيم والمغترب 
على مقولة «قيام لبنان على جناحيه المسلم 

والمسيحي».
وجد بري دعما سياسيا في ضغوطه 
على دياب لوضع خطة عاجلة تعيد المغتربين 
الى وطنهم. وهذه المساندة لم تقتصر على 
حزب االله والسيد حسن نصراالله، وإنما 
جاءت من جنبلاط والقوى المسيحية كافة 

مع ملاحظة حدة في الانتقاد الذي وجهه 
جعجع الى الحكومة وأدائها المخزي في 
هذا الموضــوع. ولم يكن أمام الحكومة 
التي انكشــفت تبعيتها السياسية (بعد 
تهديد بري وفرنجية بسحب وزرائهم) إلا 
الرضوخ لهذه الضغوط وتعديل أولوياتها 
بحيث باتت مســألة إعادة المغتربين في 
المرتبــة الأولى. ولم يكــن أمام رئيس 
الحكومة حســان دياب إلا أخذ غضب 
بري وتحذيره بعين الاعتبار، خصوصا 
بعد دخــول حزب االله على الخط ولكن 

بشكل متوازن.
فمــن جهة راعى موقــف بري في 
موضوعي المغتربــين والمصارف، ومن 
جهة ثانية حافظ علــى معنويات دياب 

وحمى حكومته.
مما لا شــك فيه أن بري حظي في 
الآونــة الأخيرة على مســاحة إضافية 
من الحركة من قبل نصراالله، أتاحت له 
محاصرة باسيل ودعم جنبلاط واحتضان 
اللقاء التشاوري (السني) وتفهم هواجس 
الحريري وتحريض فرنجية. ولكن الأمور 
تقف عند حد التهديد بإسقاط الحكومة 
وهز العصا بوجه دياب. عند هذا الحد 
يتدخل حزب االله، وهــذا ما حصل مع 
الإطلالة الأخيرة للسيد حسن نصراالله 
الذي عمد الى تهدئة اللعبة وتبريد الرؤوس 
الحامية فــي أوضح مطالعة دفاعية عن 

الحكومــة وقراراتهــا، مفرملا جولات 
الاســتثمار السياسي و«جلد الحكومة» 
حين سلم بأن هذا الملف أكبر من الحكومة 
ويحتاج الى استنفار وطني، وحين أجرى 
مقارنة بين دول عظمى مرتبكة وعاجزة 
(الولايات المتحدة وبريطانيا) وبين حكومة 
دياب التي تتحمل المسؤولية وتقوم بتدابير 
جيدة ضمن الأطر والإمكانات المتاحة. ونوه 
نصراالله بجهود الحكومة راسما الخط 
الفاصل مع من يستسهل «التنقير» عليها 
واستهدافها وتصفية الحسابات الضيقة 
معها في أصعب لحظة سياسية وأخطرها 
في تاريخ لبنان الحديث. ولعل العبارة 
الأوضح لرسالة نصراالله تجلت بالقول: 
«في المعركة يحتاج الإنسان الى المعنويات 

لا أن ينشغل في الطعن هنا وهناك».
رســالة نصراالله الــى حلفائه قبل 
خصومه أنه هو من يحدد مصير الحكومة 
التي لا يرى من مبرر لإســقاطها، وهو 
من يحدد جدول أعمالها الذي يتصدره 
حاليا موضوعان: الأول الإسراع في وضع 
آلية لتأمين عــودة المغتربين الى لبنان،  
والثاني هو الضغط على المصارف للإفراج 
عن أموال صغار المودعين، محملا إياها 
مسؤولية مباشــرة حيال الوضع المالي 
المتأزم، وموجها ما يشبه التحذير إليها 
على خلفية أنها جنت أرباحا طائلة منذ ٢٠ 
عاما وعليها الآن أن تتحمل مسؤولياتها.
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المصارف اللبنانية توقف سحب الدولار.. 
والحكومة تدرس آلية عودة المغتربين اليوم

بيروت ـ عمر حبنجر

أوقفت المصارف اللبنانية عمليات 
السحب بالدولار الأميركي بانتظار إعادة 
فتــح مطار بيروت الدولي المغلق منذ 
نحو أسبوعين في إطار إجراءات مواجهة 
انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وفق 
ما أفاد مسؤول مصرفي، في بلد يعاني 
انهيارا اقتصاديا وأزمة سيولة حادة.

وقال مسؤول في جمعية المصارف، 
فضّــل عدم الكشــف عــن اســمه، ان 

المصــارف أوقفــت عمليات الســحب 
بالدولار «بانتظار ان يعاد فتح المطار»، 
موضحــا ان «الدولار يتم اســتيراده 
من الخارج وهذا لم يعد ممكنا بسبب 
ڤيروس كورونا المستجد. وأضاف ان 
«مستوردي الدولار توقفوا عن العمل». 
هذه التطورات وغيرها، حدت برؤساء 
الحكومة الســابقين: ســعد الحريري، 
نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام 
ســلام الــى التواصل، وإصــدار بيان 
مشترك، يتحدث عن اتجاه الحكومة الى 

القيام بتعيينات يشتم منها الرغبة في 
السيطرة على المواقع الإدارية والمالية 
والنقديــة للدولــة اللبنانيــة بغرض 
الإطباق عليها من دون الالتزام بقواعد 
الكفاءة والجدارة، متغافلة عن المطالب 
الإصلاحية للانتفاضة الشعبية، وعن 
كل ما يعيد ثقة الأشقاء العرب والمجتمع 
الدولــي ويســهم في إعــادة تصويب 
بوصلة لبنــان وإعادة تموضعه على 
الطريق الصحيح، وبما يعيد الاعتبار 
والاحترام لاتفاق الطائف والدستور، 

بعيدا عن أحلام السيطرة والاستئثار 
والانتقام والتحكم بآلة الدولة ومواقعها.

ويفترض ان يقرر مجلس الوزراء 
في اجتماعه اليوم الثلاثاء آلية إعادة 
المغتربين وكيفيــة إجراء الفحوصات 
للعائدين، حيث هم، وفي لبنان، حيث 
يجري تجهيز أماكن للحجر الصحي.

وبالمناسبة، أكد الأمين العام لمجلس 
الــوزراء، محمود مكيــة خلو أعضاء 
الحكومة من الكورونا، «بفضل الوقاية 

الشديدة».

رؤساء الحكومة السابقون يدعون لإعادة تصويب البوصلة

حركة خجولة من المارة في وسط بيروت مخالفين قرار الحكومة بالتعبئة العامة وإعلان الحظر المنزلي الذاتي    (محمود الطويل)


